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خلاصة—هذا البحث يبحث في مرسل الصحابي.
 الكلمات المفتاحية: مرسل الصحابي.
I. المقدمة
من المعلوم أنّ الصحابة -رضي الله عنهم- قد تحمّلوا الحديث عن نبيهم -صلى الله عليه وسلم- غير أنّ الصحابة جميعًا لم يُلازموا نبيّهم -صلى الله عليه وسلم- في كل أحواله وأوقاته.
II. موضوع المقالة
من المعلوم أنّ الصحابة -رضي الله عنهم- قد تحمّلوا الحديث عن نبيهم -صلى الله عليه وسلم- غير أنّ الصحابة جميعًا لم يُلازموا نبيّهم -صلى الله عليه وسلم- في كل أحواله وأوقاته، بل إنّ هذا أمرٌ مستحيلٌ، فقد شُغِلوا بأعمال أخرى لا تقل في الفضل عن ملازمته -صلى الله عليه وسلم- فلقد خرجوا مجاهدين في سبيل الله تعالى، وأرسل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- منهم من يعلِّم الناس الإسلام ويُقرئ الناس القرآن، بل وشُغلوا أيضًا بمعاشهم وتحصيل حاجتهم المعيشية، فعملوا بالزراعة والتجارة وغير ذلك مما يحقق للمسلم الحياة الكريمة، فقد كانت أمور شغلت الصحابة عن ملازمته -صلى الله عليه وسلم- ملازمة تامة في كل أحواله وأوقاته، غير أنّهم لِفَرط حرصهم على تعلم أمور دينهم كان إذا غاب واحدٌ منهم في سفر أو جهاد في سبيل الله أو غير ذلك من مصالحهم الخاصة أو العامة سأل الغائبُ منهم الحاضرَ عما قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فيخبره، بل كان من شدة حرصهم يتناوبون النزول على رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ويخبر الشاهدُ منهم الغائب بما قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم.

عن البراء بن عازب -رضي الله عنه- قال: "ليس كلنا سمع حديث رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كانت لنا ضيعة وأشغال، وكان الناس لم يكونوا يكذبون يومئذ فيحدث الشاهد الغائب" أخرجه الخطيب البغدادي في كفايته، وأخرجه ابن عدي في (الكامل).

عن أنس بن مالك -رضي الله عنه- قال: "ليس كل ما نحدثكم عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- سمعناه منه، ولكن حدثنا أصحابنا ونحن قوم لا يكذب بعضهم على بعض" أخرجه الخطيب البغدادي في كفايته وأخرجه ابن عدي أيضًا.

ثم إنّ بعض الصحابة تأخّر إسلامه، كأبي هريرة فلقد أسلم في العام السابع من الهجرة عام خيبر، ومع أنّ إسلامه قد تأخر إلى هذه الفترة فلم يصحب النبي -صلى الله عليه وسلم- سِوى أربع سنوات تقريبًا، ومع ذلك فهو أكثر الصحابة حديثًا؛ لأنّه لازم النبي -صلى الله عليه وسلم- هذه الفترة، وتفرّغ للسماع منه، وتفرغ بعد وفاته للرواية عنه -صلى الله عليه وسلم- وكان في غاية الحرص على حديث رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حتى شهد له النبي -صلى الله عليه وسلم- بذلك، ثم إنّه سمع من كبار الصحابة ما فاته سماعه من النبي -صلى الله عليه وسلم- فتعددت مصادر التحمل بالنسبة لأبي هريرة.

وكذلك، فقد تحمّل صغار الصحابة الحديث عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وأكثر حديثهم عن الصحابة الذين سمعوا من رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أمثال عبد الله بن عباس؛ فإنّه وإن كان من المكثرين من الرواية إلا أنّه لم يسمع من الرسول -صلى الله عليه وسلم- كل ما حدّث به عنه، بل معظم الأحاديث التي رواها إنّما سمعها من الصحابة عنه -صلى الله عليه وسلم- وكذلك معظم أحاديث صغار الصحابة، فلقد سمعوها من كبار الصحابة.

وعلى هذه الأحاديث التي تحمّلها الصحابة عن بعضهم عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ولم يسمعوها من النبي -صلى الله عليه وسلم- مباشرة، ولم يَذكروا مَن حدّثهم بها من الصحابة عن الرسول -صلى الله عليه وسلم- يطلق العلماء عليها مراسيل الصحابة، ومع أنّ الصحابة قد تحمّلوا الحديث عن بعضهم -للأسباب التي ذكرناها- إلا أنّهم في الأغلب والأكثر لم يذكروا مَن حدثهم بهذه الأحاديث عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وإن ذكروا الواسطة فهذا نادرٌ جدًّا؛ لأنّهم قد تقيّدوا في روايتهم عن الصحابة غالبًا، والصحابة جميعًا عدولٌ بتعديل الله ورسوله -صلى الله عليه وسلم- فلا تضرّ جهالة أعينهم بصحة الحديث، فإذا روى الصحابي عن تابعيٍّ -وهذا قليل جدًّا- نصّ على ذلك حتى لا يقع لبس، وأكثر ما روى الصحابة عن التابعين إنّما هي إسرائيليات وحكايات موقوفة، وليست أحاديث مرفوعة.
- حكم مرسل الصحابي:

سبق أن ذكرنا حكم مرسل غير الصحابي، ورأينا أنّ العلماء اختلفوا فيه؛ فمنهم من رده مطلقًا، ومنهم من قبله بشروط، ومنهم من فضّله على الحديث المتصل، وذكرنا أنّ السبب في هذا الخلاف يرجع إلى أن الساقط من الإسناد يُحتمل أن يكون غير صحابي؛ لأنّ التابعين لم يتقيدوا في روايتهم عن الصحابة، بل روى التابعون عن الصحابة وعن التابعين أيضًا، ولم يتقيّدوا أيضًا في روايتهم عن الثقات من التابعين، بل روى التابعون عن الثقات وعن الضعفاء والمجاهيل، ومما لا شك فيه أنّ الخلاف فيما أرسله الصحابي سيضيق جدًّا؛ لأنّ احتمال أن يكون الساقط من الإسناد غيرَ صحابي أصبح نادرًا جدًّا، والنادر يُنزل منزلة المعدوم.

أولًا: مذهب الجمهور: ذهبَ الجمهور الأعظم من الأئمة إلى أنّ مرسلَ الصحابي حديثٌ صحيح يجب العمل به، ولم يُخالف في ذلك إلا عددٌ قليل من العلماء، حتى أن الشيخ أبا عمرو بن الصلاح لم يعتدْ بخلافهم ولم يعوِّل على رأيهم، فلم يَذكر لهم رأيًا أصلًا، وهذا هو المذهب الصحيح الذي عليه العمل في كتب السنة، كما سنوضح ذلك.

قال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح -بعد أن ذكر الخلاف الذي ذكرناه في مرسل غير الصحابي، وأنّه مع الذين قالوا بضعفه-: ثم إنا لم نعد في أنواع المرسل ونحوه ما يُسمى في أصول الفقه مرسل الصحابي، مثل ما يرويه ابن عباس وغيره من أحداث الصحابة عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ولم يسمعوه منه؛ لأنّ ذلك في حكم الموصول المسند؛ لأنّ رواياتهم عن الصحابة، والجهالة بالصحابي غير قادحة؛ لأنّ الصحابة كلهم عدول، والله أعلم.

قال العراقي: وقد روى البخاري عن الحميدي قال: إذا صح الإسناد عن الثقات إلى رجل من أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم- فهو حجةٌ وإن لم يسمّ ذلك الرجل.

قال الحافظ العراقي: إنّ المحدثين وإن ذكروا مراسيل الصحابة فإنّهم لم يختلفوا في الاحتجاج بها، أما الأصوليون فقد اختلفوا فيها؛ فذهب الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني إلى أنه لا يُحتجّ بها، وخالفه عامة أهل الأصول، فجزموا للاحتجاج بها، قال الإمام الذهبي: قال يزيد بن هارون: سمعت شعبة يقول: كان أبو هريرة يدلّس، قال الحافظ الذهبي: تدليس الصحابة كثيرٌ، ولا عيب فيه؛ فإن تدليسهم عن صاحبٍ أكبر منهم، والصحابة كلهم عدول.

وجهة نظرهم: ترجع وجهة نظر هؤلاء الأئمة الذين قبلوا مراسيل الصحابة إلى الآتي:

الساقط من الإسناد صحابي؛ وذلك لأنّ الصحابة تقيّدوا في روايتهم في الأعم الأغلب عن الصحابة، والصحابة جميعًا عدولٌ بتعديل الله ورسوله لهم، فلا تضر إذن جهالة عينِ الصحابي بصحة الحديث؛ لأنّ العلماء إنما يبحثونَ عن الراوي لمعرفة حاله، وهل هو عدْلٌ فنقبل حديثه، أم غير عدل فنردّ حديثه، والصحابة جميعًا عرفنا حالهم، وأنّهم عدولٌ فليسوا بحاجة إلى تزكية أحدٍ لهم، ثم إنّ الصحابة لم يرووا عن التابعين إلا نادرًا جدًّا، فإذا روى الصحابة عن التابعين بيّنوا ذلك، وغالب ما رواه الصحابة عن التابعين ليست أحاديث مرفوعة، بل حكايات وإسرائيليات وموقوفات، ثم إن هذا هو الذي عليه عملُ أهل الحديث في مصنفاتهم، حتى من شرط منهم ألا يخرّج إلا الصحيح، كالإمامين الجليلين البخاري ومسلم وغيرهما، فلقد خرج الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما أحاديثَ كثيرة لا تُحصى من هذا النوع، لم يسمعها الصحابي الذي حدّث بها من رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بل سمعها من صحابيٍّ آخر سمعها من النبي -صلى الله عليه وسلم.

وعند التحديث بها أسقط الواسطة، التي بينه وبين النبي -صلى الله عليه وسلم.
ثانيًا: المذهب الثاني: ذهب بعض العلماء إلى رد مراسيل الصحابة واعتبروها ضعيفة، وقالوا: إنّها كمراسيل غيرهم، لا فرق في ذلك؛ لاحتمال تلقيهم عن بعض التابعين، وهذا مذهبٌ مردود؛ لما بيناه سابقًا، وأنّ مرسل الصحابي لا يُقاس على مرسل غيره، فهذا قياسٌ مع الفارق الشديد، والقياس مع الفارق بَاطلٌ، كما أنّ هذا المذهب مُخالف لما عليه عمل أهل الحديث جميعًا في مصنفاتهم، بما في ذلك مَن شرط في كتابه الصحة، كالإمامين الجليلين البخاري ومسلم وغيرهما.

وقد ذكر الخطيب البغدادي المذهبين في كفايته، وانتصر لأصحاب المذهب الأول الذي قال: إنّ مرسل الصحابي حجة يجب العمل به.

- مسائل تتعلق بالحديث المرسل والمرسلين:
المسألة الأولى:
يُلحق بمرسل الصحابي في الحكم ما إذا قال أحد التابعين الثقات: حدّثني رجلٌ من أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم- أنّه -صلى الله عليه وسلم- قال كذا، أو فعل كذا، ولم يسمِّ هذا الصحابي، فمع أنّ هذا الصحابي مجهول العين إلا أنّه معروف الحال؛ لأنّ الصحابة جميعًا عدولٌ بتعديل الله تعالى ورسوله -صلى الله عليه وسلم- ويكون هذا الحديث صحيحًا إذا استكمل باقي شروط الصحة؛ فلا يُؤثر في صحة الحديث الجهالة العينية بالصحابي.

قال الحافظ السخاوي: إذا قال التابعي: "عن رجل" فلا يخلو إما أن يصفه بالصحبة أم لا؛ فإن لم يصفه بالصحبة فلا يكون ذلك متصلًا لاحتمال أن يكون تابعيًّا آخر، بل هو مرسَل على بابه، وإن وصف الرجل بالصحبة فقد وقع في أماكن من السنن وغيرها للبيهقي تسميته أيضًا مرسلًا، ومراده مجرد التسمية فلا يجري عليه حكم الإرسال في نفي الاحتجاج به، كما صرّح بذلك في القراءة خلف الإمام من معرفته عقب حديث رواه عن محمد بن أبي عائشة عن رجل من الصحابة، فإنّه قال: وهذا إسنادٌ صحيح، وأصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم- كلهم ثقات، فترْك ذكر أسمائهم في الإسناد لا يضرّ إذا لم يعارضه ما هو أصح منه، وبهذا القيد ونحوِه يُجاب عمّا توقف عن الاحتجاج به من ذلك، لا لكونه لم يسمِّ ولو لم يصرح به، ويتأيد كون مثل ذلك حجة بما روى البخاري عن الحميدي قال: إذا صح الإسناد عن الثقات إلى رجل من الصحابة فهو حجة، وإن لم يُذكر اسمه، وكذا قال الأثرم: قلت لأحمد: إذا قال رجل من التابعين: حدثني رجل من الصحابة، ولم يذكر اسمه فالحديث صحيح؟ قال: نعم.

المسألة الثانية:
مرسل من تُوفي عنهم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وهم دون التمييز:

كعبيد الله بن عدي بن الخيار، وغيره من الصحابة، فإنّ هؤلاء يُنظر إليهم من حيث الفضل والشرف على أنّهم صحابة، أما مراسيلهم وإن أُطلق عليها أنّها مراسيل الصحابة، فإنّها لا تَأخذ حكم مراسيل الصحابة من حيث الصحة، بل يُعامل مراسيل هؤلاء كمراسيل التابعين؛ لأنّ معظم رواية هؤلاء الصحابة الذين توفي عنهم الرسول -صلى الله عليه وسلم- وهم دون التمييز عن التابعين، فإذا أرسلوا الحديث فيُحمل أن يكون الذي سقط من الإسناد تابعيٌّ، وهذا احتمال قوي جدًّا.

قال الحافظ السخاوي: أما من أُحضر إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- غير مرة، كعُبيد الله بن عدي بن الخيار، فإنّه ليس له سوى رؤية كما قاله ابن حبان، ونحوه، قول البغوي: بلغني أنه وُلد على عهد النبي -صلى الله عليه وسلم- فهذا مرسل، لكن لا يقال: إنّه مقبول كمراسيل الصحابة؛ لأنّها إما أن تكون النبي -صلى الله عليه وسلم- أو عن صحابي آخر، والكل مقبول، واحتمال كون الصحابي الذي أدرك وسمع يروي عن التابعين بعيد جدًّا، بخلاف مراسيل هؤلاء؛ فإنّها عن التابعين بكثرة، فقوي احتمال أن يكون الساقط غير الصحابي، وجاء احتمال كونه غير ثقة.

المسألة الثالثة: مراتب المراسيل:

مما سبق اتضح أنّ المرسل ليس في مرتبة واحدة، بل هو في مراتب بعضها محتجٌّ به وبعضها غير محتج به، وسنذكرها مرتّبة ترتيبًا تنازليًّا:

المرتبة الأولى: ما أرسله صحابي ثبت سماعه من رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كمراسيل أبي هريرة وعبد الله بن عباس وغيرهما، وهذا النوع صحيح لا غبارَ عليه -كما سبق ذلك.

المرتبة الثانية: ما أرسله صحابي له رؤية فقط ولم يثبت سماعه، وذلك كمراسيل مَن توفي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عنهم، وهم دون التمييز. فهذا النوع من المراسيل حكمه حكم مرسل التابعين.

المرتبة الثالثة: ما أرسله المخضرمون.

المرتبة الرابعة: ما أرسله من كِبار التابعين المتقنين كسعيد بن المسيب.

المرتبة الخامسة: ما أرسله من كبار التابعين، وكان يتحرى في شيوخه، فلا يُرسل عن كل أحد كعامر بن شرحبيل الشعبي ومجاهد بن جبر.

المرتبة السادسة: ما أرسله رجل من كبار التابعين، غير أنه لا يتحرى في شيوخه، بل كان يرسل ويأخذ عن كل أحد، كالحسن البِصري.

المرتبة السابعة: ما أرسله صغار التابعين، كقتادة والزهري وحميد الطويل، فإن غالب رواية هؤلاء عن التابعين.

المسألة الرابعة: هل يجوز للراوي أن يتعمد الإرسال؟

إن هذا الحكم يختلف باختلاف من يسقطه الراوي من الإسناد:

أولًا: إن كان الراوي لا يسقط من الإسناد إلا المتفق على عدالته عنده وعند غيره- فهذا جائز بلا خلاف، كمراسيل الصحابة، فإنَّ الساقط من الإسناد صحابي، والصحابة جميعًا عدول بتعديل الله ورسوله -صلى الله عليه وسلم- لهم.

ثانيًا: إنْ كان الراوي لا يُسقط من الإسناد إلا ما كان عدلًا عنده فقط، أو عدلًا عند غيره فقط- فالجواز فيهما محتمل بحسب الأسباب الحاملة عليه.

ثالثًا: إن كان الراوي يُسقط من الإسناد ما ليس بعدل عنده وعند غيره، فهذا ممنوعٌ بلا خلاف.

المسألة الخامسة: الأسباب الحاملة على الإرسال:

لإرسال الحديث أسبابٌ متعددة نوجزها فيما يلي:

أولًا: أسباب سياسية: فقد لا يستطيع الراوي أن يذكر اسم مَن سمع منه الحديث؛ خوفًا على نفسه من الضرر لخلاف بين السلطة القائمة وشيخ الراوي الذي سمع منه الحديث، فيرسل الحديث لذلك.

مثال ذلك: أنّ الحسن البصري -رضي الله عنه- كان يرسل الأحاديث التي سمعها من علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- خوفًا على نفسه من الحَجاج بن يوسف الثقفي.

قال الحافظ السيوطي: قال يونس بن عبيد: سألت الحسنَ قلت: يا أبا سعيد، إنك تقول: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وإنك لم تدركه، فقال: يابن أخي، لقد سألتني عن شيء ما سألني عنه أحدٌ قبلك، ولولا منزلتك مني ما أخبرتك، إني في زمانٍ كما ترى -وكان في زمن الحجاج بن يوسف- كل شيء سمعتني أقوله: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فهو عن علي بن أبي طالب، غير أني في زمان لا أستطيع أن أذكر عليًّا -رضي الله عنه.

ثانيًا: أن يكون الراوي سمع الحديثَ من أكثر من راوٍ عن الذي أرسل الحديثَ عنه، فلثقته وتحققه من هؤلاء الذين حدّثوه عن هذا الشيخ لكثرتهم، فإنّه يُرسل الحديث عنه، ولا يذكر من حدّثوه عنه؛ لثقته بهم.

مثال ذلك: قال السخاوي: إنّ الشافعي -رحمه الله- قال في حديث لطاوس عن معاذ: طاوس لم يلقَ معاذًا، لكنه عالمٌ بأمر معاذ وإن لم يلقه؛ لكثرة مَن لقيه ممن أخذ عن معاذ، وهذا لا أعلم من أحدٍ فيه خلاف، وتبعه البيهقي وغيره، ومثل ذلك يقال في رواية أبي عُبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه، فإنّه وإن كان لم يسمع من أبيه إلا أنه سمع حديث أبيه من أصحاب أبيه.

ثالثًا: قد يريد الإمام أن يستدلَّ على ما يقول، فيذكر المتنَ ولا يذكر مَن حدّثه به اختصارًا وتقريرًا على المتعلم، كما فعل الفقهاء.

رابعًا: اختبار طلاب العلم؛ ليقف الشيخ على مدى معرفتهم.

خامسًا: قد يتعمد الراوي الإرسال؛ لأنّ شيخه الذي سمع منه الحديث ضعيف.

المسألة السادسة: المراسيل في (صحيح الإمام مسلم):

وقع في (صحيح الإمام مسلم) عشرةُ أحاديث مرسلة، فانتقدت عليه، وقد سبق أنّ الإمام مسلم يرى أنّ الحديث المرسل حديث ضعيف، لا يحتجّ به، فكيف خرَّج هذه الأحاديث في صحيحه، وقد شرط ألا يخرج فيه إلا الصحيح من الحديث؟

والجواب عن هذا الانتقاد: أنّ هذا الانتقاد ليس في موضعه، بل هو مردود على صاحبه؛ وذلك لأنّ الإمام مسلمًا وإن روى هذه الأحاديث المرسلة في صحيحه، إلا أنّه وصلها في نفس الصحيح، فهو يروي الحديث بإسناد متصل، ثم يأتي له بإسناد آخر مرسلًا، أو يروي الحديث بإسناد مرسل ثم يأتي له بإسناد آخر متصلًا، والاعتماد إنما هو على المسند المتصل وليس على المرسل.

الحكمة في إيراد الإمام مسلم للأحاديث المتصلة الأسانيد بأسانيد مرسلة:

أراد الإمام مسلم -رحمه الله تعالى- أن يبين الاختلاف الواقع في رواية الحديث، وأنه مروي من طريقين؛ أحدهما: مسند متصل، والآخر: مرسل، حتى لا يحتج عليه محتج إن روى الحديث من الطريق المسند المتصل مقتصرًا عليه، قائلًا: إن هذا الحديث مروي بإسناد مرسل، وقد يشكك في المسند بهذا المرسل مدعيًا أن الإمام مسلمًا لم يفطن إلى ذلك، ويجعل الإرسال علة يعلّ بها الوصل، فأراد الإمام مسلم بإخراجه للحديث من الطريقين؛ ليبين أنّ الإرسال ليس علة في الاتصال، وأنه وقَفَ على الطريقين؛ وذلك لأنّ وصل الحديث زيادة، وهي من الثقة مقبولة كما هو معلوم.

السبب الثاني: الحديث وإن روي بإسنادين أو من طريقين -أحدهما صحيح متصل والآخر مرسل- فهو أقوى من حديث آخر ليس له إلا إسناد واحد صحيح متصل؛ لأنّ كثرة الطرق يُقوي بعضها بعضًا، ويعطي الحديث قوةً.
من أشهر الكتب التي صُنفت في المراسيل:

- (المراسيل) للإمام أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني، صاحب (السنن) المتوفى سنة خمس وسبعين ومائتين من الهجرة.

- (المراسيل) للإمام أبي محمد عبد الرحمن الرازي الحافظ ابن الإمام الجليل أبي حاتم محمد بن إدريس بن المنذر، المتوفى سنة سبع وعشرين وثلاثمائة من الهجرة.

- (جامع التحصيل في أحكام المراسيل) للإمام أبي سعيد العلائي، ذكر الإمام العلائي بعض المسائل المتعلقة بالحديث المرسل كالفرق بينه وبين غيره من المعضل، كما أضاف كثيرًا من الفوائد والتنبيهات والمقارنات بين المرسِلين، وختَم كتابه بسرد أسماء المرسلين من الرواة، فذكر ألفًا وتسعة وثلاثين رجلًا، وذكر من هذا العدد عشرةً من النساء، وترجم لكل واحد منهم ترجمة موجزة تتناسب مع موضوع المرسل.
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